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  موجهة إلى كافة وحدات التحقق والتحصيل في بيروت والمناطق

   
  .بشأن الحقوق المترتبة لصالح الخزينة العامة على تفليسات التجار :الموضوع

  
 بموجـب   304/1942حدد قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقـم            

 وما يليها، أحكام الإفلاس وأصول تحقيق الديون وتوزيعها على دائنـي التفليـسة              459لمادة  ا
الذين لم يتخلفوا عن إبراز المستندات المثبتة لديونهم في المهل المحددة لهم وذلك بعـد حـسم                 
مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للـدائنين            

  . الممتازين
ولما كانت الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على المفلـسين لـصالح الخزينـة               

العامة، تعتبر ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال المكلف المنقولة منها وغيـر               
  المنقولة وذلك حتى في حالة الصلح الإحتياطي أو التصفية القضائية أو الإفلاس،

الإعلانات القضائية التي ترد وزارة المالية بشأن تفليسات بعـض التجـار            ولما كانت     
تتصف بطابع العجلة وتستدعي بالتالي من الدوائر المالية المختصة موجب إعطائها الأولويـة             
من أدل إثبات تحقيق ديون الخزينة العامة على المفلس وإبلاغ وكيل التفليسة بها خلال المهلة               

ذه الغاية، وذلك لأن أي تقصير أو إهمال إن على مستوى تحقيق الديون أم              القانونية المحددة له  
لمناسب، قد يؤدي دون شـك إلـى حرمـان          على مستوى إبلاغ وكيل التفليسة بها في الوقت ا        

الخزينة العامة من حقوقها والإضرار بالتالي بالمال العام لتعذر تحصيل تلك الديون بعد تصفية              
  التفليسة وتوزيع أموالها على الدائنين، 

  لذلــك،   
يُطلب من كافة الوحدات المالية المعنية بتحقيق الضرائب والرسوم وتحـصيلها فـي               

فظات وفي حدود الصلاحيات التي تعود إلى كل وحدة منها، المبادرة فور تبلغها             بيروت والمحا 
  : الإعلانات القضائية المتعلقة بتفليسات التجار إلى

تحقيق الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة علـى المفلـس المعنـي بـالإعلان              -1
  . القضائي

 . يةإبلاغ وكيل التفليسة بالمبالغ المتوجبة ضمن المهلة القانون -2



طلب تسجيل إشارات الحجز اللازمة على أموال المفلـس لـضمان قـيم التكـاليف                -3
 . المتوجبة

إفادة مديرية المالية العامة تباعاً عن الإجراءات المتخذة بخصوص كل حالة إفـلاس              -4
 . أبلغت بها الوحدة أصولاً من المراجع المختصة أو أخذت بها علماً بأي طريق آخر

ية العامة على موجب التقيد بما تقدم، ترى أن أي تلكؤ أو إهمال             وإذ تؤكد مديرية المال   
أو تباطؤ في التنفيذ، سيعرض المخالف للمساءلة المسلكية فضلاً عن تحميله عند الإقتـضاء،              
مسؤولية تقصيرية مبينة على أساس وجود خطأ شخصي، تتيح للإدارة المالية مطالبته إداريـاً              

  .  من أمواله الخاصة عن كامل الأضرار اللاحقة بالمال العاموقضائياً بتعويض الخزينة العامة
 


